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اعتنى تجحقيقه والتهليو, 
أآذ# ار 
0 سس 7 ٍ 
داري عالسلطاق 
ساد شارك بكلية الشربيَة وأضول لدت بالقصتٌ 
شم الفِقّه 


دارا صدَاة المجتمع 


0 


لمق همه 


وفيها مبحثان : 


الملبحث الأول : في بيان النسخ الخطية لهذا 
الكتاب وعملى فيه . 
المبحث الثاني : في وصف هذا الكتاب . 


ىه 


المبحثذ الأول : في بيان النسخ الخطية 
لهذا الكتاب وعملي فيه 5 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله : 
ويعدل , 

فهذه رسالة قيمة مفيدة لشيخ الإسلام”" أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة ‏ فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب . 
ونصف”"», وذكر الجزء الباقي قبله "» وقد وقفت 

وكذلك كتبه » وقد أفرد البزار كتاباً في ترجمته » سماه الأعلام العلية في 

مناقب ابن تيمية » وهو كتاب قيم أجاد فيه مصنفه , فليرحع إليه . 


(0) انظر مجموع الفتاوى 475-8570795 » وانظر ص(١3)‏ . 
() انظر مجموع الفتارى 79475-1741/79 . 


ا 
عليها مجموعة في هذا الفصل في نسختين خطيتين » 
فآثرت تحقيقها وإبرازها ليكمل الانتفاع بها ويعم . 

وقد اعتمدت على نسخة جامعة أم القرى » وهي 
موحودة في مركز البحث العلمي فيها برقم 
)101٠(‏ مجاميع » وهي مصورة عن نسخة خطية 
من جامعة برنستون بأمريكا برقم ,)١71/17(‏ وهي 
موجودة بي جامعة أم القرى في مركز البحث العلمي 
برقم آخر )471١/4(‏ مجاميع » ومصورة عن نسخة 
يجامعة برنستون برقم »)١5١1/(‏ وهي نفس النسخة 
الأولى . 

وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل لهذا الرسالة » 
وعدد أوراقها سبع ورقات » وعدد أسطر كل صفحة 
سظرا ؛«ومتوسطعده الكلمافاق كل سطر 


. كلمة » وقد كتبت بخط نسخي جيد‎ )١١( 

والنسخة الثانية : نسخة مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية » ورقمها في المركز 
(/5ه ف) فقه حنبلي » وهي مصورة عن نسخة مكتبة 
برلين برقم (51154) . 

وعدد أوراقها (4) ورقات » وعدد الأسطر )١5(‏ 
سطراً » ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر (5) 
كلمات » وقد كتبت بخط نسخي معتاد » وقد رمزت 
هذه النسخة بالرمز ( ب ) . 


ويتلخص عملي في هذه الرسالة بالأمور الآتية : 
-١‏ نسخ مخطوط جامعة أم القرى ومقابلته على 
النسخة الأخحرى » وإثبات الفرق بين النسختين في 
الحامش مع الإشارة إلى الصواب منهما ‏ في الغالب - . 


هك 


؟- ذكر الأحاديث الى أشار إليها المولف في 
أصل هذا الفصل » وإثبات نص الحديث في الهامش . 

ع شرح بعض المعاني الى ذكرها شيخ الإسلام 
وبيان مراده فيها. 

5 - بيان أصحاب المذاهمب الذين قالوا بالمسائل 
الي أوردها المؤلف في هذا الفصل » مع الإشارة إلى 
الأقوال الأخرى » مع توثيق أقوالهم من كتبهم الأصلية: 
وكذلك المسائل الأصولية . 

ه- ترقيم الآيات القرانية . 

5- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية بذكر 
الجزء والصفحة والكتاب ورقمه والباب ورقمه ورقم 
الحديث غالبا : 

/ا- وضع فهارس هذا الكتاب . 


داك 


هذا عملي في هذا الكتاب » فإن يكن صواباً فمن 
الله وله الحمد والشكر ‏ , وإن يكن غير ذلك فم 
وأستغفر الله . 
أسأل الله أن يكون هذا الغدا الصا دحي وأن 
ينفع به » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه . 
كتبه 


صائح بين محمد السلطان . 


متكت 


المبحث الثاني 
في وصف الكتاب المحقق 
هذا الكتاب هو عبارة عن فصل عمّده المؤلف 
للحديث عن العقود ا محرمة » وما يترتب على إيقاعها 
من النفاذ وعدمه , وعلى ما نهى الله عنه وحرمه ف 
بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى » فلا يتزتب على 
امحرم ما يترتب على الحلال . 
ثم بين أن الشارع لا يوحد في كلامه شيء من 
الشروط . ولا بيان صحة العقود أو عدم صحتها » وإنما 
الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم 
وبقوله في عقودٍ هذا لا يصلح . والصحابة والتابعون 
ومن بعدهم كانوا يحتجون على فساد العقود ممجرد 
النهي » ثم ذكر أمثلة على ذلك » وأنه لا يوحد قط في 
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شيء من صور النهي صورة ثبت فيها الصحة بنص ولا 
إجماع . 

وفرّق بين ما نهى عنه لحق الله » وما كان النهي 
فيه لما فيه من الظلم للعاقد الآخر . 

وفرّق بين هذا العقد وبين العقد الصحيح » ثم بين 
تفريق بعض الفقهاء في النهي بين ما إذا كان لمعنى في 
المنهي عنه أو لغيره » وأحاب عليه ء وبيّن أن كل ما 
ولا يحوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى 
أحنبي عنه ...) في كلام قوي ونفيس قلما تحجده في غير 
هذا الكتاب . 


ااحتاب المفقق 


559 
بسم الله الرحمن الرحيم » رب يسر . 

قال شيخ الإسلام ركني ة حرطي ال عند 

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب . 

قال الله تعالى في الربا : 8 وإن تم فلكم رؤس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 0 

وقد بسط الكلام على هذا في موضعه » وقد قال 
تعالى لما ذكر الخلع والطلاق فقال في الخلع : ذإ ولايحل 
لكمأن تأخذواما آتتموهن شيا إل أنيخافا أنلاشيما 
حدود اللهفإن خفتم أن لاشيم حدود اللّدفلاجناحعليهما 
فيما افّدت نه تلك حدود اللهءفلا تعد وها ومن بعد حدود 
اللهفأُوتك هم الظالمون 4 إلى قوله : ل وإذا طلقم النعساء 
فباخن أجلهن ذامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 


مسكوهن ضرارا لَعتّدوا ومن شعل ذلك فد ظلم 
نفسه»”": وقال تعالى : ف إذا طلقم النساء فطلقّوهن 
لعد تهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم لا تخ رجوهن من بيوتهن 
ولاجخرجن إلا أنيأبينشاحشة مبيدة تلك حدود اللدوستن 
رحدو الله فد ظلم نفسعلا تد ري لعل اللويحدث بعد 
ذلك أمر فإذا بلذن أجاين أمسكوهن بمعروض أوفا رقوهن 
معروف وأشهد وا ذوي عد ل متكم وأقيموا الشهادةلله ذلكم 
يوعظ نهم نكان بؤمن بالل واليوم الآخسر ومن ين اللميجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه إن الله الغ أمره قد جعل الله لكل شيء قد را 4 © . 
فالطلاق ارم كالطلاق في الحيض وني طهر قد 


. )7171( سورة البقرة » آية‎ )١( 
. )"-١( سورة الطلاق » آية‎ )١( 


أصابها فيه حرام بالنص”2 والإجماع ", وكالطلاق 
الشللاث / عند الجمهور 29 وهو تعدٍ لحدود الله “ لخدن 


)١1(‏ النص : هو حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ » فسأل عمر بن الخطاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : فليراحعها ثم ليمسكها حتى تطهر » ثم تحيض ثم تطهرء ثم 
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة الي أمر 
الله أن تطلق ها النساء ))» أخرحه البحاري في صحيحه ١١/5‏ 
كتاب الطلاق (58)). الباب الأول » حديث (١15ه),‏ وأخرحه 
مسلم ف صحيحه ٠١97/7‏ كتاب الطلاق »)١8(‏ باب تحريم طلاق 
الحائض...(١),‏ حديث رقم »)١54171/١5-١(‏ وف لفظ : ((فتغيظ فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ))» أخرحها البخاري في صحيحه 
5 كتاب التفسير (10)» تفسير سورة الطلاق (55).» الباب الأول» 
حديث رقم (5308)) وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١94/7‏ فيما تقدم 
رقم (1/5/ا54١).‏ 

(؟) انظر الإشراف لابن المنذر ١6٠١/7‏ ء وانظر المغيني مع الشرح الكبير 
"2 

(5) انظر الإشراف لابن المنذر ١61/7‏ »ء الاستذكار لابن عبدالير 2٠١/1١17‏ 
تبيين الحقائق للزيلعي 2144/1 قوانين الأحكام الشرعيةص(750)» - 


وفاعله ظالم لنفسه كما ذكر الله تعالى أنه من يتعد 
تاب الله عليه لقوله ازعم كيد 
مسستخفر اللميحد الله عورا رحما 24 
ابو اح ل سروم لع ار 
من المتقين » فيدحل في قوله : ومن سق اللميجحعل له 
و 
مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب 4# . 
والذين ألزمهم عمر ومن وافقه بالطلاق اخحرم 
-تكملة المجموع 57 الشرح الكبير مع المغينٍ //701 » شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي ه/ 514-519 . 
() هو قوله تعالى في سورة الطلاق )١(‏ : 8 ومن سعد حدود اللهفند ظلم 
(؟) سورة النساء » آية )١١١(‏ . 


زه ها 


(0) في ب :(إذا استغفر ) . 


دههك- 


كانوا عالمين بالتحريم وقد نهوا عنه فلم ينتهوا » فلم 
يكونوا من المتقين فهم ظالمون لتعديتهم » مستحقون 
للعقوبة » و كذلك قال ابن عباس لبعض المستفتين : " 
إن عمك ل يتق الله فلم يجعل له فرجاً ومخرجاً » ولو 
اقين ‏ علمل النندرها وعيي ا 

ظ وهذا إنما يقال لمن علم أن ذلك محرم وفعله » فمن 
لم يعلم بالتحريم لا يستحق العقوبة » ولا يكون معتديا 
إذا عرف أن ذلك محرم وتاب من عوده إليه والتزم أن 
لا يفعله » والذين كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


يجعل ثلاثتهم واحدة في حياته كانوا يتوبون2”9 فيصيرون 


() كذا في النسختين » ولعل الصواب : لتعديهم . 

)١(‏ في "ب" ( كانوا يتوبون ولذلك من طلق في الحيض كما طلق ابن عمر 
فكانوا يتوبون فيصيرون متقين..)» والذي في الأصل هو الصواب كما 
يدل عليه السياق . 


متقين » ومن لم يتب فهو الظالم كما قال : # سس 
الاسمالفسوق عد الإمانومن+تّب فأولكهم 
الظالمون2". 

فحصر الظلم فيمن لم يتب » فمن تاب فليس 
بظالم فلا يجعل معتديا"© لحدود الله بل وجحود قوله 
كعدمه » ومن ل يتب فهو محل احتهاد. فعمر عاقبهم 
بالإلزام ولم يكن هناك تحليل فكانوا لاعتقادهم أن 
النساء يحرمن عليهم لا يقعون في الطلاق المحرم , 
فالكترابزتلة عن تقفو يعلوة الله فإذا مخاروا 
يوقعون / الطلاق امحرم ثم يردون النساء بالتحليل اتحرم [ووات] 
صاروا يفعلون امحرم مرتين ويتعدون حدود الله مرتين 
بل ثلاثا بل أربعاً ؛ لأن الطلاق الأول كان تعدياً لحدود 


. )١١( سورة الحجرات » آية‎ )١( 
. في "ب" ( فلا يجعل متعديا ) وهو أصح‎ )١( 


5 
الله » وكذلك نكاح المحلل لها ووطئها”" لها » وقد صار 
بذلك ملعونا هو والزوج الأول » فقد تعديا حد الله 
هذا مرة أخرى » وذاك مرة » والمرأة ووليها لما علموا 
بذلك وفعلوه كانوا معتدين2© لحدود الله » فلم يحصل 
بالالتزام في هذه الحال انكفاف عن تعدي حدود الله : 
بل زاد التعدي لحدود الله » فترك التزامهم”" بذلك وإن 
كانوا ظالمين غير تائبين خير من إلزامهم . فذلك الزنا 


كوه ال تعدفي عدوة | سدمرة بعل 1ل 


. ).. في هامش الصفحة : ( أصله ووطعه‎ )١( 

( في "ب" ( كانوا متعدين ) وهو أصح . 

(0) لعل الصواب ( إلزامهم بذلك ) أي بالطلاق الثلاث . 

(؛) لعل مراده ‏ رحمه الله أن إلزامهم بالطلاق الثلاث ثم وقوعهم في التحليل 
هو من الزنا » وهو يعود إلى تعديهم لحدود الله في التطليق ثلاثاً » وهو 
حلاف ما أحله الله من الطلاق ‏ مرة بعد مرة - ثم وقوعهم في التحليل 
فهذا تعدي لحدود الله مرة بعد مرة » والله أعلم . 


وإذا قيل : فالذي استفتى ابن عباس ونحوه لو قيل 


اللزوم كما نقل عنه عكرمة وغيره » وعمر ما كان 
يبجعل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية 02 ولما قال ©. 


. 5783/17 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
ء1١715( وأخرج هذا الأثر عبدالرزاق في مصنفه 879/5-.1” رقم‎ 
. بألفاظ أخرى جعل فيها عمر المدار على النية‎ )١١١ 
. منقطع‎ : ١4177/١١ وقال البيهقي في معرفة السئن والآثار‎ 
. والمراد بالخلية والبرية : أن يقول : أنتب حلية » أو أنت برية‎ 
51/117 وانظر الأقوال في حكم هذه المسألة في الاستذكار لابن عبدالبر‎ 
. وما بعدها ء فتح الباري 1-559/9ا3‎ 
(؟) في "ب" ( فلما قال ) ثم بياض في النسخحتين » وهذا الأثر أخرحه البيهقي‎ 
في السنن الكبرى 547/7 : (( عن المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته‎ 
البتة » ثم أتى عمر بن الخنطاب فذكر ذلك له . فقال: ما حملك على‎ 
ذلك ؟ قال : قلت قد فعلت » قال : فقرأ 9( ولوأنهم فعلوا ما بوعظون به‎ 
وراد 4 » ما حملك على ذلك ؟ قال : قد فعلت»‎ 
. )) قال أمسك عليك امرأتك » فإن الواحدة تبت‎ 


-14- 


قال عم : ( ولوأهم فعلواما بوعظون به لكان خيرا 
0 0 وإذا كان الإلزام عاما ظاهرا كان 
تخصيص البعض بالإعانة نقضاً لذلك ول يوثق بتوبة 
فالمزاقنه أرؤية .أن إذا كانوا! يتقوة اللهويتو جر نفل 
أريب أن ترك الإلزام كما كان في عهد البي- صلى الله 
١‏ عليه وام سراي بكر حير » وإن كانوا لا ينتهون إلا 
١‏ ديالا واد وسيرن بحيلتة ولااير عون الخبرم و اجون 
إلى تحليل فهذا هو الدرجة الثانية الى فعلها فيهم عمر . 
والثالشة : أن يحتاجوا”" إلى تحليل الحرم فهنا ترك 
الإلزام خير . 
والرابعة : أنهم لا ينتهون » بل يوقعون المحرم 
ويلزمون" / بلا تحليل » فهنا ليس في إلزامهم به فائدة [دوا 


1 ١ 


(0) في ب (إلا بإلزام ) . 
3( معناة أنهم يقعون في التحليل ا حرم 5 
(0) في "ب" ( ويلزمون به ) . 


سولات 


إلا آصار وأغلال لم يوحب لهم تقوى الله وحفظ 
حدوده ؛ بل حرمت عليهم نساؤهم وخربت ديارهم 
فقط . والشارع لم يشرع ما يوجب حرمة النساء 
وتخريب الديار » بل ترك إلزامهم بذلك أقل فساداً وإن 
كانوا أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين » لكن تخريب 
الديار أكثر فساداً والله لا يحب الفساد » وأما ترك 
الإلزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنبا بقوله ولم يتب منه, 
وهذا أقل يدانا امن الصا الذي قصد الشارع دفعه 
ومنعه بكل طريق 60 

وأصل المسألة : أن النهي يدل على أن المنهي عنه 
فساده راحح على صلاحه » فلا يشرّع التزام الفساد 
من يُشرّع دفعه ومنعه . 

وأصل هذا : أن كل ما نهى الله عنه وحرمه ف 


(1) إلى هنا المطبوع الموحود ف مجموع الفتاوى 0 4 اه 
يهني 98 


وآ - 


بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى . فإن الحرام لا 
يكون صحيحاً نافذاً » كالحلال يتزتب عليه الحكم كما 
يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل » 
وهذا معنى قوهم : "النهي يقتضي الفساد" . 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإاحسان 
وأئمة المسلمين وجمهورهم » وكثير من المتكلمين من 
المعتزلة والأشعرية يخالف في هذ" لما ظن أن بعض ما 


(1) ينظرالمسودة ص(87)؛ وقد نسب القول بأن النهي لا يقتضي الفساد 
للمعتزلة والأشعرية أبوبكر القفال والكرحعي وأبوهاشم الجبائي 
وأبوعبدا لله البصري , وفرّق أبوالحسن البصري في "المعتمد" (81/1)» 
وكذلك الرازي في "النمحصول" (١/؟/4875)‏ بين العبادات والمعاملات 2 
فقال : يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات . 

وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي 
الفساد" للحافظ العلائي » حيث خص المسألة بهذا المصنف »ء وانظر 
المنخول ص(7١١)»‏ البحر النحخيط ؟4550-459/5» الغدة لأبي يعلى 
17»؛ شرح الكوكب لمنير 284/7 أصول السرخسي 40/١‏ . 


مالالا 


نهي عنه ليس بفاسد كالطلاق المحرم والصلاة في الدار 
المغصوبة ونحو ذلك . 

قال : لو كان النهي موحبا للفساد لزم اتتقاض 
هذه العلة » فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير 
مطلق النهي » وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين 
بتفصيل أدلة الشرع » فقيل لهم : بأي شيء يعرف أن 
العبادة / فاسدة والعقد فاسد ؟ 

قالوا : بأن يقول الشارع : هذا صحيح » وهذا 
فاسد . أو بأن يقول : هذا فشرطه”22 في صحته كذا 
وكذا ": فإذا وجد المانع انتتفت الصحة . 


وهؤلاء وأمثالهم لا يتكلمون قِ الأدلة الشرعية 


1 ا 


() في "ب" زيادة ( فإذا عدم الشرط لزم انتفاؤه » أو بأن يقول : هذا يمنع 


[الواقعة » وهي الأدلة الى جعلها الله ورسوله أدلة على 
الأحكام الشرعية ] (©: بل يتكلمون في أمور يقدرونها 
في أذهانهم أنها إذا وقعت هل يستدل بها أم لا يستدل؟ 
والكلام في ذلك لا فائدة فيه » ولهذا لا يمكنهم أن 
بالأدلة المفصلة على الأحكام » فإنهم لم يعرفوا نفس 
أدلة الشرع الواقعة » بل قدروا أشياء [ قد ] لا تقع 
وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع » وهذا من 
هذا الباب . 
فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ الي 
ذكروها ء لا يوحد في كلامه شروط البيع أو النكاح”" 
1) ما بين المعقوفين لا يوحد في "ب" . 
(؟) ما بين المعقوفين لا يوحد في "ب" . 
رم في "ب" ( ولا التكاح أو الصلاة كذا ووكذاء ولا يشترط في الجمعة أو 
البيع أو النتكاح كذا وكذا ولا هذه العبادة ...) . 


كذا وكذاء ولا هذه العبادة أو العقد صحيح أو ليس 
بصحيح ونحو ذلك ما جعلوه دليلاً على الصحة 
والفساد » بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها 
من أهل الرأي والكلام » وإنما الشارع دل الناس بالأمر 
والنهي والتحليل والتحريم . وبقوله في عقودٍ : هذا لا 

فيقال : الصلاح المضاد للفساد . فإذا قال : لا 
يصلح , علم أنه فاسد . كما قال في بيع مدين .ممدٍ را 
لا يصلح ”"» والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين 


)١(‏ أخخرحه ابن ماحه ف سننه 758/7 كتاب التجارات »)١7(‏ باب الصرف 
وما لا يجوز متفاضلاً يدا بيد (4)» رقم (7207؟) من حديث أبي 
سعيد بلفظ : (( لا يصلح صاح تمر بصاعين..)): وأصله في الصحيحين: 
صحيح البخاري ٠١/7‏ كتاب البيوع (785)» باب بيع الخلط من التمدر 
(30) رقم (5.08.0 وصحيح مسلم ١١١7/7‏ كتاب المساقاة (57)» 
باب بيع الطعام مثلا.مثل )١8(‏ رقم »)١555/94(‏ ولفظ الصحيحين- 


هم - 


كانوا يحتجون على فساد العقود .ممجرد النهي ", كما 
احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور 
في القرآن . 

وكذلك على فساد عقد الجمع بين الأختين ع 
ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض / فيها نصان 


فتوقف . 
وقيل : إن بعضهم أباح الجمع » وكذلك نكاح 


- (( فكنا نبيع صاعين بصاع؛ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : لا صاعي ثمر بصاع...)) . 

(1) ينظر : الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 110/7 » شرح مختصر 
الروضة للطوفي 5717/9 . 

(؟) هذا في اللجمع ين الأتين ملك اليمين » انظر تفسير اللخصاص 7/4/8 2 
تفسير ابن العربي 309/١‏ » البحر المخيط 5١*/89‏ , المحلى 2571/9 
وأما الجمع بين الأختين بغير ملك اليمين فلا يجوز بالإجماع, انظر 
المراحع المتقدمة » الإشراف لابن المنذر 85/8 ء المغيني مع الشرح 
/هلائء 4894 بداية المجتهد 4/9" » فتح الباري 150/9 . 


المطلقة ثلاثا ؛ استدلوا على فساده بقوله : # فإن طلقها 
فلاحل لدمن بعد حتى تنكم زوجا غيره 4 0". 

وكذلك الصحابة استدلوا على نكاح الشغار» 
بالنهى عنه . 

وكذلك عقود الا وغيرها 4 وأنهم؟ قد علموا 
أن ما نهى الله عنه فهو من الفساد , ليس من الصلاح 


. )510( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) نكاح الشغار : هو أن يزوج الرحل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما 
صداق , هكذا ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه » وق حديث أبي 
هريرة عند مسلم وفي حديث أنس عند عبدالرزاق وفي حديث حابر عند 
البيهقي » انظر فتح الباري 77/9١-177ء‏ وانظر المغن مع الشرح 
1ه -55ده بداية المجتهد 2/9 . 

() في "ب" ( عقود الربا ) وهو الصواب كما يدل عليه الآني ص( . 


لي يل 


(5) في ب (فإنهم ). 
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فإن الله لا يحب الفساد » ويحب الصلاح فلا ينهى عما 
يحبه » وإنما ينهى عما لا يحبه » فعلموا أن المنهي عنه 
فاسد ليس بصلاح » وإن كانت فيه مصلحة فمصلحته 
مرجوحة مفسدته » وقد علموا أن مقصود الشرع رفع 
الفساد ومنعه لا إيقاعه والإلزام به » فلو ألزموا.موحب 
اموق الكرمنة لكاتو مفسدية شنين حصاتحين وا لهالا 
يصلح تعمل المفسدين.. 
وقوله : (١‏ وإذا قبل لمملا تفسدوا في الأرض 4" 
أي له لوا معطيية اندب كل ىغط تمصيكة الله 


فهو مفسك . 
والمحرمات معصية لله » فالشارع ينهى عنها ليمنع 


. )١١( سورة البقرة » آية‎ )١( 


ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة 
ثبت فيها الصحة بنص ولا إجماع » فالطلاق المحرم 
والصلاة في الدار المغصوبة فيهما نزاع » وليس على 
الصحة نص يجب اتباعه » فلم يبق مع المحتج بهما حجة؛ 
لكن من البيوع ما نهى عنها لما فيها من ظلم أحدهما 
للآحر كبيع المصراة والمعيب وتلقي السلع والنبجش 
ونحو ذلك ». ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة 
كالبيوع الحلال » بل جعلها غير لازمة والخيرة فيها إلى 
المظلوم » إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها » فإن الحق في 
ذلك له » والشارع لم ينه © / لحق مختص بالله كما 
نهى عن الفواحش ٠‏ بل هذه إذا علم المظلوم بالحال في 
ابتداء العقد مثل أن يعلم بالعيب والتدليس والتصرية ع 


(1) في المحطوط طمس يسير » وفي "ب" ( لم ينه عنها ) . 
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ويعلم السعر إذا كان قادما بالسلعة ويرضى بأن يغبنه 
المتلقي جاز ذلك . 

فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز وإن لم 
يرض كان له الفسخ .وهذا يدل على أن العقد يقع 
غير لازم » بل موقوفاً على الإحازة » إن شاء أجازه 
صاحب الحق » وإن شاء رده » وهذا متفق عليه في مثل 
بيع المعيب ثما فيه الرضى ؛ لشرط السلامة من المعيب »2 
فإذا فقد الشرط بقي موقوفاً على الإحازة » فهو لازم 
إن كان على صفته [ غير لازم إن كان على صفته ]'". 

وأما إذا كان غير لازم مطلقا بل هو موقوف على 
رضى المحيز فهذا فيه نزاع ء وأكثر العلماء 
يقولون بوقف العقود. وه ومذهب 


)1١(‏ كذا في المحطوط ء ولعله خط من الناسخ » والصواب : ( غير لازم إن 
كان على غير صفته )» وهذه الزيادة بين المعقوفين ليست في "ب" . 


ا 


مالك( وأبي حنيفة”" وغيرهما 9, وعليه أكثر نصوص 
أحمد ». وهو اختيار القدماء من أصحابه كالخرقي 
وغيره » كما هو مبسوط في موضعه ؛ إذ المقصود هنا 
أن هذا النوع تحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما 


نهى عنه » ثم تقول طائفة وليس بفاسد فالنهي لا يحب 


أن يقتضى ا الفنسات:0. 


وتقول طائفة : بل هذا فاسد ». فمنهم من 


(1) انظر الشرح الصغير 7/7 . 

. 505/5 انظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ )١( 

(0) انظر مغ المحتاج ١٠8/5‏ . 

(4) انظر الرواية عن الإمام أحمد في الشرح الكبير ١7/4‏ » الفروع 2”5/4 
الإنصاف 787/5. 


() في "ب" ( فالنهي يجب أن لا يقتضي الفساد )» وهو أفصح . 


(5) في ب ( بل هو فاسد ). 


5” 

واطآ”2 » ومنهم من أفسد نكاح الخاطب على خطبة 

أخيه وبيعه على بيع أخيه "» ومنهم من أفسك بيع 
المعيب المدلس » فلما عورض بالمصراة توقف '". 

ومنهم من صحح نكاح الخاطب على 

5 1 5 أشح للة زفق 


(1) انظر الفروع 45/4 » وهو رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر » ذكره ابن 
رشد في بداية لمجتهد ١159/7‏ ء والذي في المحلى 444/8 أنه صحيح 
وللمشتري انيار . 

(؟) كما هو رواية عن أحمد » انظر الإنصاف 5/8" وقول أهل الظاهر » انظر 
الحلى 47/8 4» بداية المجتهد /7٠ء‏ وقول المالكية : انظر قوانين 
الأحكام الشرعية ص(48١5)‏ . 

() وهو قول أبي بكر من أصحاب الإمام أحمد , انظر الإنصاف 4/4 4١‏ . 

(4) وهو قول الحنفية » انظر مختصر الطحاوي ص(78١)»2‏ وقول الشافعية » 
انظر الإشراف لابن المنذر */4 ١‏ ء وقول مالك إن لم يدحل بها » فرق 
بينهما وإن دحل بها مضى النكاح ويئس ما صنع ... انظر الاستذكار 
3/5 . 

وانظر قوانين الأحكام الشرعية ص(8١7)‏ حيث ذكر فيه مذهب المالكية 
كقول الشافعي لا يفسخ مطلقاً . - 


م 
وبيع ال 000 بلا 4 يار 00 


والتحقيق : أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق 
الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاث وبيع الربا بل الحق 
الإنسان » بحيث / لو علم المشتزي أن صاحب السعلة 


ا 


ينجش ورضي بذلك جاز . 
وكذلك إذا علم أن غيره ينجش » وكذلك 
المحطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها حاز . 


- وقول الحنابلة في الصحيح من المذهب , انظر الإنصاف 75/8 » كشاف 
القناع 619/8 

(1) وهو قول الحنفية » انظر : الاختيار 717/7 » اللباب في شرح الكتاب 
2548-0 وقول الشافعية في الأصح » انظر روضة الطالبين 
4١5/1‏ ء نهاية المحتاج /17 . 

وهو رواية عن أحمد : انظر الفروع 15/5 » الإنصاف 510/5 . 
والمشهور عند المالكية والحنابلة أن للمشتري الخيار » انظر بداية المجتهد 
١‏ ؛ مراحع الحنابلة المتقدمة . 


6 

ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع 
سيد لازن تاقلل در لدنم ل مارم بوتداطه 
على الخيار فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ . 

فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا 
مقصودة » وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش . 

نأا" كوالة ددا كوه وإن رضي به فهذا لا 
وجه له » وكذلك ف الرد بالعيب والمدلس والمصراة 
وغير ذلك » وكذلك المخطوبة إن شاء الخاطب أن 
يفسخ نكاح هذا المعتدى عليه ويتزوجحها برضاها فله 
ذلك » وإن شاء أن يمضي نكاحه فله ذلك . 

وهو إذا اختار فسخ نكاحه عاد الأمر إلى ما كانء 
فإن شاءت نكحته وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده 
حصل بفسخ نكاح الخاطب. 


550 
وإذا قيل2 : هو غيّر قلب المرأة على . 
قبل : إن شئت عاقبنناه على هذا بأن نمنعه من 
كاحي اقيكون هذ قياض الله [باكا مدو رذ دعت 
وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بآلة 
مغصوبة وطبخ الطعام بتحطب مغصوب وتسخين الماء 
بوقود مغصوب كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم 
الإنسان . وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه. فؤذا 
أعطاه بدل ما أحذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله 
فأعطاه كري الدان :شد قطني ذاوفاتك هو إل الله 
من فعله”؟ ما نهاه عنه فقد برئ من حق الله وحق 
العبد » وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح 


.) كذا في النسختين » ولعل الصواب : ( وإذا قال‎ )١( 
7 قي "ب" ( من فعل‎ )١( 


-هم- 


والطعام / كالطعام بوقود مباح والذبح بسكين مباحة » [يور] 
وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أحرة ذبحه ع 
لا تحرم الشاة كلها .» وكان لصاحب الدار أحرة داره » 
لا تخبط صلاته كلها لأحل هذه الشبهة ". 

وهذا إذا أكل الطعام ول يوفه ثمنه كان .منزلة من 
اخ هلها اتروفه قاحس قله حتراف افد 
حلالاً محضاً » فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه 
شر كه 

وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينتقص من 
صلاته بقدره فلا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة » 
ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل بل يعاقب على قدر 


ذنبه . 


1 في "ب" ( لأحل هذه الشبه ) . 


عاك 

وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه » والله 
7 

تعالى يقول : 9# فمن يعمل متُمّال ذ رة خيرا برهومن تعمل 

متقال ذ رة شرا بره 4" وإنما قيل في الصلاة في الشوب 

النجس وبالمكان البعيد »» بخلاف هذا لأنه هناك لا 

سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة , وهنا يمكنه ذاك 

بإرضائه المظلوم ©. 


ولكن الصلاة في الشوب الحرير هي من ذلك 
القسم الحق فيها لله » لكن نهى عن ذلك ف الصلاة 
وغير الصلاة » لم ينه عنه في الصلاة فقط » فقد تنازع 
الفقهاء”» في مثل هذا » فمنهم من يقول النهي هنا لمعنى 


(1) سورة الزلزلة » آية (8-0) . 
2( قِ "ب" ) وبالمكان يعيد ) أي بالمككان النجس » وهو الصواب 8 
إفف قِ "نت" ) بارضاء المظلوم ( 2 


إإيا إإيا 


(5) ف "ب" ( العلماء ) . 


ام 


ف غير المنهي عنه » وكذلك يقولون في الصلاة في الدار 
المغصوبة والثوب المغصوب” والطلاق في الحيض" 
والبيع وقت النداء" ونحو ذلك . 

وهذا الذي قالوه لا حقيقة له فإنه إن عنى بذلك 
أن نفس الفعل المنهي عنه ليس فيه معنى يوجب النهي 
فهذا باطل ؛ فإن نفس البيع اشستمل على تعطيل 
الصلاة»» ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر 


(ى انظر هذا النلاف في بداية امجتهد 31/١‏ ء النجموع شرح المهذب 
4# هء 1170١-159‏ المغن مع الشرح 578/١‏ 2575 777. 

0 انظر هذا الخلاف في الإشراف لابن المنذر ١6+/7‏ » بدائع الصنائع 

”وى المفرشي على خليل 77/4 » الشرح الكبير مع المغئي 770/4 » 
مغن المحتاج 7٠1/7‏ ء زاد المعاد ه/2314 فتح الباري 351/9 . 

م انظر هذا الخلاف ف : الاحتيار لتعليل المحتار 75/7 » بداية امجتهد 
5 -١41١ء‏ شرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي اع 
مطالب أولي النهى 43/7 » معونة أولى النهى 4/ده ء المحلى 55/9 . 

(؛) في "ب" ( على معطل الصلاة ) . 


3 
والخيلاء و نحو ذلك ما أوجب النهتي © كما اشثملت 
الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث / لهعلنا 
وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يخقتص بالصلاة بل 

هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح ؛ فإن البيع 
وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه0© شاغلاً عن الصلاة : 
وهذا موجود ف غير البيع لا يختص بالبيع » لكن هذا 
الفرق لا يجيء في طلاق الحائض . فإنه ليس هناك معنى 
مشترك » وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة ‏ 
وذلك خارج عن الطلاق . 


فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهى 


عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها ء فالجمع بين 
الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم » والقطيعة 


(0 في "ب" ( إلا بكونه ) . 


وي 
أمر حارج عن النكاح ؛ والخمر والميسر حرما وجعلا 
رجساً من عمل الشيطان لأن ذلك يفضي إلى الصد عن 
الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء » وهو أمر خارج عن 
الخمر » والربا والميسر حرّما لأن ذلك يفضي إلى أكل 
المال بالباطل . وذلك خخارج عن نفس عقد الربا 
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فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على معنى 
فيه يوجب النهي » ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا معنى 
فيه قاذ فل معنى أجنبي عنه , فإن هذا من جنس 
عقوبة الإنسان بذنب غيره » والشرع منزه عن ذلك » 
فكماظ لاتزروا ورور التجرى 2# في العمال ء 


فكذلك في الأعمال . لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد 


(1) سورة الأنعام » آية »)١714(‏ وفي سور أخرى كثيرة . 


حاو امت 


الذريعة » "فهو بحرد عن الذريعة لم يكن فيه 
مفسدة"70", كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل 
طلوع الشمس وغروبها ء ونحو ذلك ؛ وذلك لأن هذا 
الفعل اشتمل على مفسدة الإفضاء إلى التشبه بالمشركين 
/ وهذا مع فيه » ثم من هؤلاء الذين قالوا إن النهي قد [ددات] 
يكون لمعنى ف المنهي عنه وقد يكون لمعنى في غيره . 

من(" قال : إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في 
أصله فيدل على صحته كالنهي عسن صوم يومي 
العيدين» قالوا هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس 


)١(‏ هذه العبارة الي بين القوسين يظهر أنها حطا أو زيادة من الناسخ يدل على 
ذلك ما قبلها وما بعدها حيث تناقضه وتنافيه . 

)١(‏ هذا مذهب الحنفية » وذكره في المسودة ص(87)» وانظر أصول السرحسي 
8١‏ ميزان الأصول ص(777)» العدة لأبي يعلى 47/7 4» المحصول 


0--ه ء تيسير التحرير "1/5/١‏ . 


دوع- 


الفيوم:ذاذا ماسو لأنداتها لطيو : 

فيقال هم : وكذلك الصوم في أيام الحيض 
وكذلك الصلاة بلا طهارة وإلى غير القبلة جنسه 
مشروع » وإنما النهي لوصف خاص وهو الحخيسض 
والحدث واستقبال غير القبلة » ولا يعرف بين هذا وهذا 
فرق معقول له تأثير في الشرع » فإنه إذا قيل : الحيض 
والحدث صفة في الحائض والمحدث وذلك صفة في 
الزمان. 

قيل : والصفة في محل الفعل ‏ زمانه ومكانه ‏ 
كالصفة في فاعله ؛ فإنه لو وقف بعرفة في غير وقتها أو 
في غير عرفه لم يصح وهو صفة في الزمان والمكان » 
وكذلك لو رمى الحمار في غير أيام منى أو في غير مننى 
وهو صفة في الزمان والمكان » واستقبال غير القبلة هو 
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لصفة في الجهة لا فيه » ولا يحوز ء ولو صام بالليل لم 
يصح وإن كان هذا زماناً . 


فإذا قيل : الليل ليس محلا للصوم شرعا . 


قيل : ويوم العيد ليس محل للصوم شرعاً » كما 
أن زمان الحيض لين محل للضوع شرع + فالفرق بين 
فعلين لابد أن يكون فرقاً شرعياً فيكون معقولاً ‏ 
لكر ازع تن مق مرق و لحني يعي در 
علق به الحل أو الحرمة الذي يختص بأحد الفعلين 9, 
و كثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لها ولا تأثير له 
في الشرع . وهذا يقولون”” في القياس / إنه قد يمنع [..] 


(1) هكذا في المحطوط . ولعل الصواب ( حيث ) . 
)١(‏ في "ب" بياض بقدر كلمة . 


(؟) يشير الشيخ ‏ رحمه الله - .ها ذكره إلى اثنين مما يرد على القياس : 2 - 


مه 


الوصف في الأصل أو الشرع » أو بمنع تأثيره في الأصلء 
وذلك أنه قد يذكر وصفا يجمع بين الأصل والفرع » 
ولأ ركرن ذلك الضف قر كا شونا بوب تسيكون 
نف عونا أواعن الحدهناةو و كذلك المفرق كك يرق 
بوصف يدعي انتقاضه بإحدى الصورتين ليس هو 


- أوهما : منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل » وقد مثله الأصوليون 
بقياس الكلب على الختزير في عدم طهارة جلده بالدبغ بجامع أنه يغسل 
الإناء من ولوغه سبعا » ولكن المعترض لا يسلم بوجحود هذا الوصف 
المدعى علة في الأصل , وينظر في ذلك : شرح الكوكب المنير ”2“ 
والتمهيد لأبي الخطاب 2.١١/4‏ وإرشاد الفحول ص(١35)‏ . 
انيهما : منع تأثير الوصف المدعى علة في الأصل , ومثله الأصوليون بقياس 
الغائب على بيع الطير في لهواء في البطلان جامع أنهما غير مرئيين» 
ولكن المعترض ينع تأثير هذا الوصف في الأصل حيث إن بيع الطير في 
الهواء باطل حتى ولو كان مرئيا » ينظر شرح الكوكب المثير 55/4؟: 
والبحر النحخيط 86/0 5» والتبصرة ص(5514).» والتمهيد لأبي الخطاب 
1/15 . 


لجع4- 


مختصا بها بل هو مشترك يبنهما وبين الأخرى » لقوهم: 
النهي لمعنى في المنهي عنه » وذلك لمعنى في غيره أو ذاك 
لمعنى في وصفه دون أصله . 

ولكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة 
والعقدء وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرها كما 
ينهى ارم عما يختص بالإحرام مثل حلق الرأس ولبس 
العمامة وغير ذلك من الثياب المنهي عنها » وينهى عن 
نكاح امرأته » وينهى عن صيد البرء وينهى مع ذلك 
عن الربا وعن الظلم فيما ملكوه من العبيد , وحيتئكٍ 
فالنهي لمعنى مشترك أعظم , وهذا لو قشل المحرم صيداً 
ملوكاً وجب عليه الحزاء لحق الله » ووجب عليه بدله 
لحق المالك » ولو زنا لأفسد إحرامه كما يفسد بنكاح 


امرأته ولا يستحق حد الزنا مع ذلك ", وعلى هذا 
فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وي غيرها كالثياب 
الى فيها خيلاء وفخر كالمسبلة والحرير كان أحق 
ببطلان الصلاة من الثوب النجس » وفي الحديث الذي 
في السنن : (( إن الله لا يقبل صلاة مسبل )) ". 


والثوب النجس فيه نزاع 9 وفي قدر النجاسة 


(1) الإشارة إلى نكاح امرأته مع كونه حراماً في حال الإحرام . 

(1) أخخرجحه أبوداود في سننه 470-419/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب الإسبال 
في الصلاة (81)» رقم (578). وأحمد فْ مسنده 7179/0 من حديث 
أبي هريرة » وقال في معالم السنن مع سنن أبي داود 450/١‏ : "في 
إسناده أبوجعفر » رحل من المدينة ؛ لا يعرف اسمه" . وضعفه الألباني » 
ينظر ضعيف سنن أبي داود ص(55) . 

(؟) انظر الاخقيار »71/١‏ 5 24 قوانين الأحكام الشرعية ص(49-448)» بداية 
امجتهد ١/مه-وه‏ الجموع شرح المهذب 5/9 1717-17 كلا 
المغنٍ مع الشرح 7/١‏ الاء 7714 . 


نزاع "» والصلاة في الحرير للرجحال من غير حاحة 
حرام بالنص”" والإجماع » وكذلك البيع بعد النداء إذا 
كان قد نهى عنه وغيره يشغل" / عن الجمعة كان [دوت] 
ذلك أوكد في النهي » وكل ما يشغل عنها فهو شر 
وفساد لا خخير فيه » والملك الحاصل بذلك كالملك الذي 
لم يحصل إلا معصية الله وغضبه ومخالفته . كالذي لا 


(00 انظر اللباب ف شرح الكتاب ١/هه‏ ء بداية المجنهد 55/١‏ ءالمغيئ 
0١‏ ؟ا-لا الاء وانظر الأوسط لابن المنذر ١78/5‏ . 

؟) كحديث عمر أنه رأى حلة سيراء ‏ أي مضلعة بالحرير ‏ عند باب المسجد 
فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : (( إنما يلبس هذه من لا خلاق له 
في الآخرة )), أرحه البخاري في صحيحه 17/8 كتاب الأدب (78) 
باب من تحمل للوفود (57)» رقم ))1081١(‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه ١578/8‏ كتاب اللباس (/721)» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب.. )١(‏ رقم )5١58/5(‏ . 

0 في "ب" ( وكل ما شغل ) . 


يحصل إلا بغير ذلك من المعاصي مثل الكفر والسحر 
والكهانة والفاحشة » وقد قال النبي َيه : ((حلوان 
الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث))2". 

فإذا كنت" لا أملك السلعة إن لم أترك الصلاة 


(1) أخرحه البخاري ف صحيحه 41/8 كتاب البيوع (74)» باب ثمن الكلب 
»)١١(‏ رقم (/2)7771 وأخرحه مسلم في صحيحه ١١94/9‏ كتاب 
المساقاة (77) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (1) 
رقم )١571/79(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ : ((نهى عن 
من الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ))» وأخرجه مسلم في صحيحه 
١١3/7‏ رقم (41) من حديث رافع بلفظ : ((ثمن الكلب حبيث » 
ومهر البغي خبيث » وكسب الحجام خبيث)» وأخرجه أبوداود في 
سننه 700/7 كتاب البيوع »)١1(‏ باب في أنمان الكلاب (15) رقم 
(5584)» والنسائي في سننه ابمحتبى ١9٠0/17‏ كتاب الصيد (47)» باب 
النهي عن تمن الكلب )١5(‏ رقم (4795) من حديث أبي هريرة بلفظ: 
(( لايحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي))» وانظر ف 
حكمه ومعناه زاد المعاد ©85/6/ . 

0 في "ب" ( فإذا قلت لا ...) والذي في الأصل أصح . 


المفروضة كان حصول الملك بسبب ترك الصلاة » كما 
أن حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء . 

وكما لو قيل : إن تركت الصلاة اليسوم أعطيناك 
عشرة دراهم », فإن ما يأحذه على ترك الصلاة خبيث 2 
كذلك ما يملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة حبيث . 

ولوااسا هر اغرا مسر إن لكي كوهد 
التفتررط:واطلا ء :و كان :هنا أيه أضنه العمل الذي 5 
مقدار الصلاة حبيث مع أن جنس العمل بالأحرة جائزء 
كذلك جنس المعاوضة جائز لكن بشرط أن لا يتعدى 
عن فرائض الله . 

وإذا"» حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد فله 
() كذا في الأصل » وهذا بناءٌ على أن "لا" ناهية » والمتبادر أن "لا" نافية ) 


ولذلك في "ب" ( لا يصلي ) . 
( في "ب" ( فإذا ...) وهو أصح . 


سوع- 


نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالربح . 

والبائع له نظير سلعته ويتصدق بربح إن كان قد 
ربح » ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فإن النهي 
هنا لحق الله » فهو كما لو تراضيا بمهر البغي » وهناك 
يتصدق به على أصح القولين » لا يعطى للزاني . 

وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أحذ صاحبه 
منفعة محرمة فلا يجمع له العرض والمعوض ”؛ فإن ذلك 
فطلم إن مق عشي :وا كان لال انوياء المعو م 
بالئمن فكيف إذا أعطي الخمر وأعطي لثمن ؟ 

وإذا كان لا يحل للراني أن يزني وإن أعطى 
فكيف إذا أعطي الأو واارنا عهيقا ٠‏ 

بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح 
المشتركة » فكذلك هنا إذا كان قد باع السعلة وقت 


. ) في "ب ( فلا يجمع له بين العرض والمعوض‎ )١( 


دوه 

بالربح ولم يعطه للمشتري فتكون إعانة له على الشراء » 

تصدق به ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين. 

وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد" الفاسدء 

هل يملك أو لل وأو يفرق بين أن يفوت ولا 
يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضء9) ين 


(1) في "ب" ( بربج وأحذ سلعته ) . 

(0) في "ب" ( في المقبوض في العقد ...) والمثبت في الأصل أصح . 

(©) انظر هذا الخلاف في : فتح القدير شرح الحداية 4591/5 » بداية امحتهد 
17©, انظر فتح العزيز مع النجموع 7١7/8‏ » مطالب أولي النهى 
2817 كشاف القناع 1917/8 السيل الجرار «/ه ١78-1١57‏ . 

(5) بسط شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - الكلام على حكم المقبوض بعقد فاسد ف 
الفتاوى 5١5/05‏ وما بعدها . 

(0) في "ب" زيادة ( آر ما وحد بخط شيخ الإسلام - رضي الله عنه وغفر لمن 
كتبه أو قرأه أو نظر فيه » ولمن دعا لمهم بالرحمة وجميع المسلمين » وصلى 


فجهرس الأحاديث والآثار 
فجهرس المصادر والمراجع 
فطهرس المسائل الفقهية 
فطهرسى الموضوعات 


سورة الحجرات 


كس الاسم الفسوق بعد الإبمان 


-ع6هه 


فهرس الأحاديث 
الصفحا 


إن لله لا تب يصلاة مشيل . || ابرهريرة .1 
ايابس هذه من لا خلاق له | عمرين الخطاب | ©4 
من الكلب خبيث راقع بن خديج | ا 


حلوان الكامن خبيث ‏ |أبرسعرد_ |/؛ 


١7 


لا يحل ثمن الكلب 


أبوهريرة 


1 


فهيرس المصادر والمبراجع 


)١‏ أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدا لله » المعروف بابن 
العربي » المتوفى سنة 47 هه ء تحقيق : علي محمد 
البجاوي » الناشر : دار الفكر » الطبعة الثانية . 

؟) أحكام القرآن للحصاص : أحمد بن علي » تحقيق : محمد 
الصادق قمحاوي » دار إحياء التزاث العربي » بيروت . 

؟) الاختيار لتعليل المختار للموصلي : عبدا لله بن محمود بن 
مودود الموصلي (ت 741ه)» تعليق : محمود أبودقيقة ) 
دار المعرفة» بيروت . لبنان » الطبعة الثالثة ©7952١ه‏ . 

5) الإشراف على مذاهب العلماء » لابن المنذر تحمد بن 
إبراهيم (ت /١اه)»‏ راجعه محمد سعيد مبيض » مكتبة 
دار الفتح الدوحة ‏ قطر » الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 

5) أصول السرحسي : لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي 
(ت ٠41ه).‏ تحقيق : أبوالوفاء الأفغاني , دار المعرفة » 


بيروت . 


5 
1) الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد , للمرداوي : ععلاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان ورت 85/ه). تحقيق : محمد حامد الفقي » 
مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » 1/5 اها . 

/) البدر اغيط لأ عبدالك عمد بن يوسق بن عيان 
الأندلسي . (ت 4 هل/اه)» مكتبة ومطابع النصر الحديثة , 
الرياض . 

8) البحر المحيط للرزكشي : محمد بن بهادر .» (إت 14ه) 
تحرير عبدالقادر العاني » مكتبة آلاء » نشر وزارة الأوقاف 
الكويتية » الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ . 

1) بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع » للكاساني : علاء الدين 
أبوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي . (ت 17م 5ده)ء 
الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان » الطبعة 
الثانية 5٠01‏ اها. 

)٠‏ بداية امحتهد ونهاية المقتصد . لابن رشد الحفيد : أبي 


-بله- 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت ه9هه) طبع عمطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده عمصر 19١ه‏ . 

)١‏ التبصرة في أصول الفقه للشيرازي : أبي إسحاق إبراهيم 
ابن علي (ت 4175ه). تحقيق : د. تحمد حسن هيتر »ع 
دار الفكر » دمشق . 

؟١)‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » للزيلعي : فخر الدين 
عثمان بن علي الزيلعي (ت 7 لاه)» وبهامشه حاشية 
الشلبي » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان . 

» تكملة المجموع شرح المهذب » للمطيعي : محمد بحيب‎ )١7 
. مكتبة الإرشاد يجدة‎ 

)١ 5‏ التمهيد في أصول الفقه » لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني (ت ١٠هه).‏ دراسة وتحقيق : الدكتور مفيد 
محمد أبوعمشه , جامعة أم القرى » مركز البحث العلمي» 
الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

تيسير التحرير شرح كتاب التحرير محمد أمين المعروف 


سي © سب 


بأمير بادشاه الحنفي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي عصر . 
سنة ٠ه55اها.‏ 

5) الخرشي على مختصر الخليل , لمحمد بن عبدا لله الخرشي 
(ت ١١١٠١ه).‏ وبهامشه حاشية العدوي عليه » الناشر : 
دار صادر بيروت » الطبعة الثانية » تصوير على الطبعة 
الأميرية 1١1/‏ ١ه‏ . 

)١١‏ روضة الطالبين للنووي : أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي (ت 7ه )). الناشر : المكتب الإسلامي ع 
بيروت » دمشق. 

) زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم همس الدين 
أبي عبدا لله محمد بن أبي بكر (ت ١هلاه)‏ تحقيق : 
تعيعة عدا هافر الا روطي توفي لما رك 
بكوة اناد الإسلامية » الكويت » الطبعة الثانية 
ل 0 لك 


) سنن ابن ماجه : لأبي عبدا لله محمد بن يزيد القزويئ 


208 
(ت «لااهع) تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي 0 
عيسى الحلبي وشركاه » القاهرة . 

)٠‏ سنن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني (ت ه/ا١ه),‏ إعداد وتعليق : عزت الدعاس 
وعادل السيد » دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ء 
بيروت »ء لبنان . 

١‏ السنن الكبرى للبيهقي : أبوبكر أحمد بن الحسين بن 
على البيهقي (ت 458ه). وبذيله الجوهر النقي لابن 
التزكماني » الناشر : دار الفكر » بيروت . 

1 سنن النسائي الصغرى ( احتبى )» لأحمد بن شعيب 
النسائي (ت 7.اه) ترقيم : عبدالفتاح أبوغدة ومعه 
شرح السوطي وحاشية السندي » الناشر : مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب » الطبعة الأولى المفهرسة » 
بيروت +٠5‏ اه - 1985م . 


1؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني : 


5300 


محمد بن علي (ت ٠5١١اه).,‏ تحقيق : قاسم غالب 
وزملائه » للجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة » 
56إهها. 

5 ") شرح الزركشي على مختصر الخرقي » لأبي عبدا لله 
تمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي الحنبلي. (ت 
"لاه تحقيق : فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدالرحمن 
الجبرين » دار أولي النهسى . بيروت » الطبعة الثانية 
15 آها. 

65 الشرح الصغير للدردير : أ-حمد بن محمد (ت 
١‏ ه). مطبوع مع بلغة السالك » تحقيق : مصطفى 
كمال وصفي . دار المعارف ممصر . 

7) الشرح الكبير على متن المقنع » لشمس الدين عبدالر حمن 
ابن أبي عمر بن قدامة (ت 7/7ه). مطبوع مع المغي 
لموفق الدين بن قدامة ء دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع» طبعة حديدة بالأوفست 2 107 ١ها.‏ 


17) شرح الكوركب المنير للفتوحي : محمد بن أحمد المعرورف 
بابن النجار (ت هع نحقيق ده محمد الزحيلي و د. 
نزيه حماد » الناشر مكتبة العبيكان , الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 


شرح مختصر الروضة للطِوف : سليمان بن عبدالقري 
(ت 5١/اه)»‏ تحقيق : د. عبدا لله بن عبدا محسن الركي » 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » 5٠04‏ ١ه‏ . 

8 شرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي » المكتبة 
الإسلامية » ديار بكر تركيا . 

٠‏ صحيح البخاري » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت 5ه٠١ه).‏ المكتبة الإسلامية » استانبول - 
تركيا . 

)١‏ صحيح مسلم : لأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري . (ت ١7اه).‏ تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي ‏ الناشر : دار إحياء الترزاث العربي ) بيروت - 
لبنان » الطبعة الثانية » 901١م‏ . 


3 
"١‏ ") ضعيف سنن أبي داوده» للألباني تعليتق : ز شير 
الشاويش . المكتب الإسلامي », الطبعة الأولى 154١5‏ ١ه.‏ 
1؟) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى : محمد بن الحسين » 
(ت8ه:ه). تحقيق : أحمد سير المباركي » الطبعة الثانية) 
٠5إاها.‏ 

'*) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر : أحمد 
ابن علي العسقلاني ٠‏ (ت ”0هلمه)) تصحيح وتحقيق : 
سواحة الشيخ عبدالعزيز بن باز » الناشر : إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء » بالرياض . 

5" فتح العزيز شرح الوحيز للرافعي : أبي القاسم 
عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت 57ه). مطبوع بذيل 
امجمورع شرح المهذب . الناشر : دار الفكر . 

1؟"ع) فتح القدير شرح الحداية لابن المحمام : كمال الدين محمد 
ابن عبدالواحد وت ١85ه)‏ وبذيله العناية وحاشية 


ا محقق سعد الدين المغي . الناشر : دار الفكر » بيروت » 


0 
الطبعة الثانية /9401١ه.‏ 

ا") الفروع لابن مفلح : أبي عبدالله محمد بن مفلح (ت 
”/اه)» وبذيله تصحيح الفروع للمرداوي » الناشر : 
عالم الكتب » بيروت »ء الطبعة الثالثة » 5٠057‏ ١اهاء‏ تصوير 
بالأوفست . 

) قوانين الأحكام الشرعية لابن حزي : محمد بن أحمد بن 
جزي » (ت ١4لاه).‏ الناشر : دار العلم للملايين , 
ببروت » طبع سنة 915١م‏ . 

4 كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي : منصور بن 
يونس » (ت ١٠١٠ه).‏ راجعه وعلق عليه : الشيخ هلال 
مصيلحي هلال . الناشر : مكتبة النصر الحديثة بالرياض . 

٠‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي : أبي 
محمد علي بن زكريا المنبجي (ت 5485ه) تحقيق : د. 
عي قشل اللرافع الناشن داز الكمرواق + الشعوديةنت 
حدة » الطبعة الأولى 5٠0‏ ١اه.‏ 


)١‏ اللباب في شرح الكتاب للغنيمي : عبدالغي الغنيمي 
الميداني » الناشر : المكتبة العلمية » بيروت ‏ لبنان » 
٠.0‏ اها 

1 المجموع شرح المهذب للنووي : أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي (ت 5ه ). مع تكملته للسبكي 
والمطيعي » تحقيق وتعليق : محمد بحيب المطيعي » الناشر : 
مكتبة الإرشاد بجدة » المملكة العربية السعودية . 

5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : لأحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية » جمع وترتيب : عبدال رحمن بن قاسم 
وابنه محمد , دار العربية للطباعة والنشر » بيروت » توزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض » تصوير 
الطبعة الأولى /79١ه‏ . 

5 المحصول للرازي : محمد بن عمر (ت 5٠5ه).‏ تحقيق : 
د. طه جابر العلواني » من مطبوعات جامعة الإمام, 
الطبعة الأولى 5٠.١‏ ١اها.‏ 


-هم- 


) امحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 
17 ه) الناشر : المكتب التجاري للطباعة والنشرء 
ببروت. 

5) المسودة لآل تيمية . تحقيق : محمد محي الدين 
عبدالحميد» مطبعة المدني » القاهرة . 

4) مصنف عبدالرزاق لأبي بكر عبدالرزاق بن همام 
الصنعاني (ت ١١7ه).‏ ومعه كتاب اللجامع للإمام معمر 
ابن راشد الأزدي » رواية : عبدالرزاق الصنعاني ٠‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي . الناشر : المجلس العلمي ء 
توزيع: المكتب الإسلامي . بيروت » الطبعة الثانية ع 
7 اه 

4) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى » للشيخ مصطفى 
السيوطي الرحيباني » ومعه بريد زوائد الغاية والشرح ١‏ 
الناشر : المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى ١٠/1١ه.‏ 

49) معونة أولي النهى شرح المنتهى » تحقيق د. عبدالملك بن 
دهيش . 


-4- 


)٠‏ مغينٍ المحتاج » محمد الشربيئٍ الخطيب (ت /الاوه). 
الناشر : دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

١‏ المغنٍ على مختصر الخرقي » لابن قدامة أبي محمد عبدا لله 
ابن أحمد بن قدامة (ت ١٠5“ه).‏ مطبوع معه الشرح 
الكبير . دار الكتاب العربي . 

5 المنخول للغزاللي : أبي حامد محمد بن محمد (ت 
ه٠٠‏ وه). تحقيق : د. محمد حسن هيتو . 

07) ميزان الأصول في نتائج العقول ., لأبي بكر محمد بن 
أحد السمرقئدي :وت 9ه) تحقيق : د. محمد زكي 
عبدالبر » الطبعة الأولى . 

: ©) نهاية امحتاج للرملي : محمد بن أحمد الرملي (ت 
4هه). ومعه حاشية أبي الضياء الشبراملسي ء 
وحاشية الرشيدي ». الناشر : المكتبة الإسلامية . 


فهمرس المسانل الفقهية التي أوردهاشيخ 
الإسلام في هذا الفصل 
الطلاق في طهر أصابها فيه 


الخطبة على الخطبة والبيع على الب 


الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب 


الصدة فق انوك التحن وقد الدابنية 
الصلاة في الثرب الحرير 


كت كد 


علة من ألزم بالطلاق امحرم ومن لم يلزمه 
مراتب من أوقع الطلاق اخحر 


الله عنه ني بعض الأحوال لا يكون كالحلال 
الصحابة ومن بعدهم يحتجون على فساد العقود 
مجرد النهى 0-4" 


الشارع ينهى عن انحرمات ليمنع الفساد 


مانهى عنه من البيوع لظلم الآخر فالحق فيها 
للتطلوم © وأسقلة ذللك . 

الصلاة في الثوب الحرير الحق فيها لله 

كل ما نهى عنه الشارع لابد أن يشتمل على معنى 
فيه يوجب النهي 
من قال النهي قد يكون لوصف ف الفعل والجواب عليه 
النهي قد يكون لمعنى يختص بالعبادة والعقد وقد يكون 
لمعنى مشترك بينها وبين غيرهاء والأمئلة على ذلك 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس 

فهرس الموض 
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( ح) صال بن محمد السلطان. 41١4‏ اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السلطان؛ صالح بن محمد 
فصل فيمن أوقع العقود امحرمة ثم تاب.- الرياض 

5 لقص 4١14‏ اسم 

ردمك : /ا-و.١-5.-.5وه‏ 

-١‏ الفقه الاسلامي- مذاهب0 -5١‏ فقه ابن تيمية 
أ- العنوان 


١1 ١5,64 ديوي‎ 


رقم الإيداع: 51م 8/م١‏ 
ردمك:/ا-ة.١-١.-.ج‏ وو 


جميع أحقوق حفوظة 
المليحثةالأوزاءت 
6 م 


دارأ ارا ي شرا لزلبّيع 


التعودّة -القصيم - م رييدة 
هاتف وفاكس: .701 _ لم 


